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Abstract: 

Precautionary measures are among the most important mechanisms 

adopted by modern criminal policy in confronting criminal 
dangerousness. Their function is not limited to deterrence and punishment 

but extends to prevention, rehabilitation, and protecting society from the 

risk of recidivism. The importance of this topic lies in its reflection of the 

shift from the traditional concept of criminal sanctions, based solely on 
punishment, to a more comprehensive concept that balances the interests 

of society with guaranteeing individual rights. This study aims to clarify 

the position of precautionary measures in criminal policy through a 
comparative study between Iraqi and Iranian law, analyzing the 

theoretical and legislative foundations upon which this system is based in 

both legal systems. The study adopts a comparative analytical method by 
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analyzing relevant legal texts in Iraqi and Iranian legislation, highlighting 

the similarities and differences between them regarding the concept of 
precautionary measures, their types, conditions for application, and the 

guarantees established for them. The study also seeks to evaluate the 

effectiveness of these measures in achieving the goals of criminal policy, 

particularly in reducing criminal dangerousness and achieving social 
security. The study concludes that both the Iraqi and Iranian legislators 

have given notable attention to precautionary measures. However, there is 

variation in legislative regulation and the scope of discretionary power 
granted to the judge, in addition to differences in the level of legal 

guarantees established to protect the rights of those subject to these 

measures. The study also highlights the need to develop the legal 

framework for precautionary measures in line with the principles of 
criminal justice and human rights, achieving a balance between the 

requirements of social security and the preservation of individual 

freedoms. In light of this, the study concludes with a set of findings and 
proposals that would enhance the preventive role of precautionary 

measures and activate their position in criminal policy, especially in light 

of contemporary criminal challenges. 

 الملخص
الحديثة في مواجهة تُعدّ التدابير الاحترازية من أه  الآليا  التي تعتمدها السياسة الجنائية 

الخطورة الإجرامية، إذ لا تقتصر  ميفتها ي ى الردع  العقاب، بت تمتدّ إلى الوقاية  الإصلاح 
 تكمن أهمية هذا الموضوع في بونه يعكس  . حماية المجتما من خطر العودة إلى الإجرام

التحوّا من المفهوم التق يد  ل ج اء الجنائي القائ  ي ى العقوبة  حدها، إلى مفهوم أكثر شمولًا 
تهدف هذه الدراسة إلى بيان موقا التدابير  .يوازن بين مص حة المجتما  ضمان حقوق الفرد
مقارنة بين القانون العراقي  القانون الإيراني، ما الاحترازية في السياسة الجنائية من خلاا دراسة 

 تعتمد الدراسة  .تح يت الأسس النظرية  التشريعية التي يقوم ي يها هذا النظام في بلا القانونين
المنهج التح ي ي المقارن، من خلاا تح يت النصوص القانونية ذا  الص ة في التشريعين العراقي 

 الاختلاف بينهما فيما يتع ق بمفهوم التدابير الاحترازية،  أنوايها،   الإيراني،  بيان أ جه التشابه
بما تسعى الدراسة إلى تقيي  مدى فاي ية هذه التدابير  . شر ط تطبيقها،  الضمانا  المقررة لها

في تحقيق أهداف السياسة الجنائية،  لاسيما الحد من الخطورة الإجرامية  تحقيق الأمن 
دراسة إلى أن بلا المشرّيين العراقي  الإيراني قد أ ليا اهتماماً م حوماً  تتوصت ال .الاجتمايي

بالتدابير الاحترازية، إلا أن هناك تفا تاً في التنظي  التشريعي  نطاق الس طة التقديرية الممنوحة 
ل قاضي، فضلًا ين اختلاف مستوى الضمانا  القانونية المقررة لحماية حقوق الخاضعين لهذه 
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بما تُبرز الدراسة الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني ل تدابير الاحترازية بما ينسج  ما  .التدابير
مبادئ العدالة الجنائية  حقوق الإنسان،  بما يحقق التوازن بين متط با  الأمن الاجتمايي 

 في ضوء ذلك، تخ ص الدراسة إلى مجموية من النتائج  المقترحا   . صيانة الحريا  الفردية
ي من شأنها تع ي  الد ر الوقائي ل تدابير الاحترازية  تفعيت موقعها في السياسة الجنائية، الت

 .خاصة في مت التحديا  الجنائية المعاصرة
 المقدمة 

معاصرة تواجه تحديا  مت ايدة نتيجة تطور أشكاا الجريمة  تنوع أصبحت السياسة الجنائية ال
أنماط الس وك الإجرامي، الأمر الذ  فرض ي ى التشريعا  الجنائية البحث ين  سائت أكثر 
فاي ية لحماية المجتما، لا تقتصر ي ى العقوبة بوصفها الج اء التق يد  ل جريمة، بت تتجا زها 

 في  .ف إلى الحد من الخطورة الإجرامية  منا العود إلى الإجرامإلى آليا   قائية  يلاجية تهد
هذا السياق برز نظام التدابير الاحترازية بأحد أه  مظاهر التحوا في الفكر الجنائي الحديث، إذ 
يقوم ي ى فكرة أساسية مفادها أن مواجهة الجريمة لا تتحقق فقط بمعاقبة الجاني ي ى فع ه 

 م من الإجرامي،  إنما تست  م أيضًا التعامت ما شخصيته  خطورته الإجرامية،  اتخاذ ما ي 
 .تدابير تحوا د ن إضراره بالمجتما مستقبلًا 

 يستند نظام التدابير الاحترازية إلى ف سفة مغايرة لف سفة العقوبة التق يدية، حيث لا يقوم ي ى مبدأ 
المسؤ لية الج ائية  حده،  إنما يرتك  ي ى معيار الخطورة الإجرامية، بايتباره الأساس 

فالتدبير الاحتراز  لا يُفرض بالضر رة ج اءً ي ى ذنب  .الموضويي لتبرير التدخت الجنائي
سابق، بت يُتخذ بوصفه إجراءً  قائيًا أ  يلاجيًا يستهدف حماية المجتما  إصلاح الجاني أ  

 من هنا تتج ى الأهمية البالغة لهذا النظام في إطار السياسة الجنائية، لكونه  .تحييد خطره
الاجتمايي من جهة،  ضمان احترام حقوق الإنسان يعكس التوازن بين متط با  الدفاع 

 . الحريا  الفردية من جهة أخرى 
 قد حظيت التدابير الاحترازية باهتمام م حوظ في التشريعا  الجنائية المقارنة، سواء في الأنظمة 
القانونية ذا  التوجه اللاتيني أ  ت ك المستندة إلى الشريعة الإسلامية، حيث سعت هذه 

إلى إدماج التدابير الاحترازية ضمن منظومتها الجنائية، ما اختلاف في الأسس التشريعا  
 يُعد بت من القانون العراقي  القانون الإيراني  .النظرية،  الصياغا  القانونية،  نطاق التطبيق

نموذجين مهمين في هذا المجاا، إذ يجمعان بين التأثر بالفكر الجنائي الحديث من جهة، 
شريعية المستمدة من البيئة الاجتماعية  الدينية من جهة أخرى، مما يجعت  الخصوصية الت

 .دراستهما دراسة مقارنة ذا  قيمة ي مية  يم ية
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 يتمي  القانون العراقي بتنظيمه ل تدابير الاحترازية ضمن قانون العقوبا ، حيث أقرّ مجموية من 
ها في بعض الحالا ، مستهدفًا بذلك التدابير التي يمكن فرضها إلى جانب العقوبة أ  بدلًا ين

في المقابت، يتبنى القانون الإيراني  .معالجة الخطورة الإجرامية  تحقيق أغراض الوقاية الخاصة
تنظيمًا خاصًا ل تدابير الاحترازية يتداخت فيه البعد الجنائي ما المبادئ المستمدة من الفقه 

 من  .بير  شر ط تطبيقها  آثارها القانونيةالإسلامي، الأمر الذ  ينعكس ي ى طبيعة هذه التدا
ث ، فإن المقارنة بين هذين النظامين تتيح الوقوف ي ى أ جه الاتفاق  الاختلاف في تصور بت 

 .مشرّع لموقا التدابير الاحترازية ضمن السياسة الجنائية
السياسة  تنبا أهمية هذه الدراسة من بونها تس ط الضوء ي ى موقا التدابير الاحترازية في 

الجنائية،  تبيّن مدى فاي يتها في تحقيق الأهداف الوقائية  الإصلاحية،  لاسيما في مت 
بما  .الانتقادا  الموجهة إلى العقوبة السالبة ل حرية  ما تفرزه من آثار اجتماعية  نفسية س بية

بما يسه  في بناء تكمن أهميتها في إبراز الد ر التكمي ي ل تدابير الاحترازية إلى جانب العقوبة، 
سياسة جنائية متوازنة تقوم ي ى الردع  الوقاية معًا،  ترايي في الوقت نفسه برامة الإنسان 

 . حقوقه الأساسية
 تهدف هذه الدراسة إلى تح يت مفهوم التدابير الاحترازية  بيان خصائصها القانونية،  الكشف 

الجنائية، ما دراسة تنظيمه في بت من ين الأسس التي يقوم ي يها هذا النظام في السياسة 
بما تسعى إلى إجراء مقارنة موضوعية بين التشريعين، من  .القانون العراقي  القانون الإيراني

خلاا إبراز أ جه التشابه  الاختلاف في أنواع التدابير الاحترازية،  شر ط فرضها،  مدى 
 .لقانونية المقررة ل خاضعين لهذه التدابيرالس طة التقديرية المخولة ل قاضي الجنائي،  الضمانا  ا

 يُراد من ذلك الوصوا إلى تقيي  ي مي لمدى بفاءة التنظي  التشريعي القائ ،  اقتراح ما ي  م من 
 .ح وا أ  تعديلا  تشريعية تسه  في تطوير هذا النظام

تح يت  تعتمد الدراسة في تحقيق أهدافها ي ى المنهج التح ي ي المقارن،  ذلك من خلاا 
النصوص القانونية ذا  الص ة في التشريعين العراقي  الإيراني،  ربطها بالآراء الفقهية 
 الاجتهادا  القضائية ما أمكن، بما يسمح بفه  أيمق لموقا التدابير الاحترازية في السياسة 

ة بما تستند الدراسة إلى المنهج الوصفي في يرض المفاهي  الأساسي .الجنائية لكلا الب دين
 .المرتبطة بالتدابير الاحترازية، تمهيدًا لإجراء المقارنة الموضوعية بين النظامين القانونيين

 في ضوء ما تقدم، تأتي هذه الدراسة لتؤبد أن التدابير الاحترازية ل  تعد مجرد نظام ثانو  في 
لما لها من القانون الجنائي، بت أضحت ينصرًا أساسيًا من يناصر السياسة الجنائية الحديثة، 

د ر محور  في مواجهة الجريمة  الحد من آثارها،  تحقيق التوازن بين مص حة المجتما  حقوق 
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 من ث ، فإن البحث في موقا هذه التدابير ضمن القانون العراقي  القانون الإيراني يمثت  .الفرد
بما ينسج  ما خطوة ي مية ضر رية لفه  أبعادها النظرية  التطبيقية،  استشراف سبت تطويرها 

 .متط با  العدالة الجنائية المعاصرة
 بیان المسالة

تثُير التدابير الاحترازية إشكالية جوهرية في إطار السياسة الجنائية المعاصرة، تتمثت في تحديد 
موقعها القانوني   ميفتها الحقيقية بين العقوبة من جهة،  التدابير الوقائية ذا  الطابا الإدار  

فع ى الرغ  من أن هذه التدابير تهدف أساسًا إلى مواجهة الخطورة  .ن جهة أخرى أ  العلاجي م
الإجرامية  حماية المجتما من خطر العود إلى الإجرام، إلا أن طبيعتها القانونية لا ت اا محت 
نقاش فقهي  تشريعي،  لاسيما فيما يتع ق بمدى استقلالها ين العقوبة،  الأساس الذ  تُفرض 

 .لس طة التقديرية ل قاضي في تقريرهااستنادًا إليه،  حد د ا
 تتج ى هذه الإشكالية بصورة أ ضح يند دراسة التنظي  التشريعي ل تدابير الاحترازية في القوانين 
المقارنة، حيث يلاحظ تباين  اضح في النظرة إلى هذا النظام من حيث المفهوم،  الأنواع، 

ار، يبرز بت من القانون العراقي  القانون  في هذا الإط . شر ط التطبيق،  الضمانا  القانونية
الإيراني بنموذجين مخت فين في الصياغة التشريعية  الخ فية الف سفية، رغ  اشتراكهما في الهدف 

فالقانون العراقي يتأثر بالمدرسة  .العام المتمثت في تحقيق الأمن الاجتمايي  الوقاية من الجريمة
ر الخطورة الإجرامية، في حين يتداخت في القانون الوضعية الحديثة في ايتماده ي ى معيا

الإيراني البعد الجنائي ما الايتبارا  المستمدة من الفقه الإسلامي، الأمر الذ  ينعكس ي ى 
 .طبيعة التدابير الاحترازية  نطاق تطبيقها

 تكمن المشك ة البحثية في غياب تصور  اضح  متكامت لموقا التدابير الاحترازية ضمن 
سة الجنائية في بلا النظامين،  ما إذا بانت هذه التدابير تُعدّ  سائت مكم ة ل عقوبة أم بدي ة السيا

ينها في بعض الحالا ، فضلًا ين مدى فاي يتها في تحقيق أهداف الوقاية  الإصلاح د ن 
بما تثار تساؤلا  حوا بفاية الضمانا  القانونية  .المساس المفرط بالحقوق  الحريا  الفردية

لمقررة للأشخاص الخاضعين لهذه التدابير،  مدى انسجامها ما مبادئ العدالة الجنائية  حقوق ا
 .الإنسان

 انطلاقًا من ذلك، تتمحور هذه الدراسة حوا إشكالية أساسية مفادها: إلى أ  مدى نجح بت من 
هما الجنائية، المشرّع العراقي  المشرّع الإيراني في تحديد موقا التدابير الاحترازية ضمن سياست

 تحقيق التوازن بين متط با  حماية المجتما  احترام حقوق الفرد؟  تسعى الدراسة إلى معالجة 
هذه الإشكالية من خلاا تح يت النصوص القانونية ذا  الص ة،  إجراء مقارنة موضوعية بين 
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ره بما ينسج  ما النظامين،  صولًا إلى تقيي  فعالية التنظي  التشريعي القائ   اقتراح سبت تطوي
 .متط با  السياسة الجنائية الحديثة

 اهمیة البحث و اهدافع
 أهمیة البحث

تنبا أهمية هذا البحث من الأهمية المت ايدة التي تحت ها التدابير الاحترازية في إطار السياسة 
قاية الجنائية الحديثة، بوصفها إحدى الوسائت الأساسية لمواجهة الخطورة الإجرامية  تحقيق الو 

فقد أثبتت التجارب العم ية أن الايتماد ي ى  .من الجريمة، إلى جانب العقوبة الجنائية التق يدية
العقوبة  حدها ل  يعد بافيًا لتحقيق أهداف الردع  الإصلاح، مما استديى تع ي  الد ر الوقائي 

 .ل تدابير الاحترازية ضمن المنظومة الجنائية
الع مية في بونه يسه  في إثراء الدراسا  الجنائية المقارنة، من   تتج ى أهمية البحث من الناحية

خلاا تح يت موقا التدابير الاحترازية في السياسة الجنائية لكت من القانون العراقي  القانون 
بما  .الإيراني،  بيان الأسس الف سفية  التشريعية التي يقوم ي يها هذا النظام في بلا القانونين

ء ي ى الطبيعة القانونية ل تدابير الاحترازية،  مدى استقلالها أ  تكام ها ما يس ط البحث الضو 
 .العقوبة،  هي مسألة لا ت اا محت جدا فقهي  قضائي

أما من الناحية العم ية، فتكمن أهمية البحث في بونه يقدّم تقييمًا لمدى فاي ية التنظي  التشريعي 
ايي  الحد من العود إلى الإجرام، ما بيان أ جه ل تدابير الاحترازية في تحقيق الأمن الاجتم

القصور التشريعي أ  التطبيقي،  اقتراح ح وا تسه  في تطوير هذا النظام بما يحقق التوازن بين 
بما تفيد نتائج البحث المشرّع  القاضي  الباحث القانوني  .حماية المجتما  ضمان حقوق الأفراد
 .ة في السياسة الجنائية المعاصرةفي فه  أيمق لد ر التدابير الاحترازي

 أهداف البحث
 يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموية من الأهداف الع مية  العم ية، يمكن إجمالها فيما يأتي:

 .بيان مفهوم التدابير الاحترازية  تحديد طبيعتها القانونية  تميي ها ين العقوبة الجنائية .1
ي يها التدابير الاحترازية في السياسة توضيح الأسس الف سفية  الجنائية التي تقوم  .2

 .الجنائية الحديثة
دراسة التنظي  القانوني ل تدابير الاحترازية في القانون العراقي،  بيان أنوايها  شر ط  .3

 .تطبيقها  آثارها القانونية
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تح يت التنظي  القانوني ل تدابير الاحترازية في القانون الإيراني، ما إبراز خصوصيته  .4
 .التشريعية

إجراء مقارنة بين القانون العراقي  القانون الإيراني لبيان أ جه التشابه  الاختلاف في  .5
 .موقا التدابير الاحترازية ضمن السياسة الجنائية

تقيي  مدى فاي ية التدابير الاحترازية في تحقيق أهداف الوقاية  الإصلاح  الحد من  .6
 .الخطورة الإجرامية

القانونية المقررة للأشخاص الخاضعين ل تدابير الاحترازية  مدى الوقوف ي ى الضمانا   .7
 .انسجامها ما مبادئ العدالة الجنائية  حقوق الإنسان

تقدي  مقترحا  تشريعية تسه  في تطوير نظام التدابير الاحترازية  تع ي  د ره في  .8
 .السياسة الجنائية

 منهجیة البحث
ي ي المقارن، بوصفه المنهج الأنسب لدراسة يعتمد هذا البحث ي ى المنهج الوصفي التح 

إذ يُستخدم المنهج الوصفي لعرض المفاهي   .الموضويا  القانونية ذا  البعد النظر   التشريعي
الأساسية المرتبطة بالتدابير الاحترازية،  بيان تطورها  مكانتها ضمن السياسة الجنائية، في حين 

لقانونية ذا  الص ة،  الكشف ين مضامينها  أبعادها يُعتمد المنهج التح ي ي لتح يت النصوص ا
 .القانونية،  استجلاء مقاصد المشرّع من تبني هذا النظام

كما يستند البحث إلى المنهج المقارن من خلاا إجراء مقارنة منهجية بين القانون العراقي 
ريعين،  بيان أ جه  القانون الإيراني،  ذلك يبر دراسة تنظي  التدابير الاحترازية في بلا التش

التشابه  الاختلاف بينهما من حيث المفهوم،  الأنواع،  شر ط التطبيق،  نطاق الس طة التقديرية 
 تهدف هذه المقارنة  .ل قاضي،  الضمانا  القانونية المقررة للأشخاص الخاضعين لهذه التدابير

نائية،  لاسيما الوقاية من إلى تقيي  مدى فاي ية بت نظام قانوني في تحقيق أهداف السياسة الج
 .الجريمة  الحد من الخطورة الإجرامية

 يعتمد البحث في جما مادته الع مية ي ى مصادر متعددة، تشمت النصوص التشريعية ذا  
الص ة في قانون العقوبا  العراقي  القوانين الجنائية الإيرانية، فضلًا ين المؤلفا  الفقهية العربية 

 الأبحاث القانونية المنشورة في المجلا  الع مية المحكمة، إلى جانب ما   الفارسية،  الدراسا 
 يت  تح يت هذه المصادر  .يتيسر من أحكام قضائية  اجتهادا  فقهية لها ص ة بموضوع البحث

 .تح يلًا قانونيًا موضوعيًا، ما مراياة الدقة في التفسير  الابتعاد ين التعمي  غير المبرر
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المنهج الاستقرائي في استخلاص النتائج،  ذلك من خلاا تتبا النصوص كما ي ت م البحث ب
القانونية  الآراء الفقهية ذا  الص ة، ث  الربط بينها ل وصوا إلى نتائج ي مية منطقية تعكس 

 في ضوء هذه  .الواقا التشريعي  التطبيقي ل تدابير الاحترازية في بلا النظامين القانونيين
هج الاستنتاجي في تقدي  المقترحا   التوصيا  التي من شأنها الإسهام في النتائج، يُعتمد المن

 .تطوير التنظي  التشريعي ل تدابير الاحترازية  تع ي  د رها في السياسة الجنائية
 يقوم البحث ي ى الالت ام بقوايد البحث الع مي المعتمدة في الدراسا  القانونية، من حيث 

موضوعية في العرض  التح يت،  التس ست المنطقي للأفكار، بما التوثيق الدقيق ل مصادر،  ال
يحقق التكامت بين الجانب النظر   التطبيقي،  يؤد  إلى تحقيق أهداف البحث  الإجابة ين 

 .إشكاليته الرئيسة
 المبحث ااول: الإطار المفاهیمي والقانوني للتدابیر الاحترازیة

فاهي  المحورية في تطور الفكر الجنائي الحديث، إذ يعكس مفهوم التدابير الاحترازية يُعدّ من الم
انتقاا السياسة الجنائية من الاكتفاء بالج اء العقابي القائ  ي ى فكرة الذنب إلى تبني  سائت 

ا ي ى جريمة  . قائية تستند إلى فكرة الخطورة الإجرامية فالتدبير الاحتراز  لا يُفرض بوصفه ردًّ
ماضية فحسب،  إنما بايتباره أداة قانونية تهدف إلى منا تكرار الس وك الإجرامي  حماية 

 من ثّ ، فإن الأساس المفاهيمي  .المجتما من الخطر المحتمت الذ  قد يشك ه الجاني مستقبلًا 
بين المسؤ لية الجنائية من جهة،  الحالة الخطِرة من جهة ل تدابير الاحترازية يقوم ي ى التميي  

أخرى، بحيث يصبح التدبير مرتبطًا بشخص الجاني  مر فه النفسية  الاجتماعية أكثر من 
 .ارتباطه بالفعت الإجرامي ذاته

 من الناحية القانونية، تُعرَّف التدابير الاحترازية بأنها إجراءا  يقررها القاضي الجنائي بموجب 
نص قانوني،  تُفرض ي ى شخص ثبتت خطورته الإجرامية، بقصد  قاية المجتما من احتماا 

 يترتب ي ى هذا التعريف أن التدبير الاحتراز  يخت ف ين العقوبة من  .ارتكابه جرائ  لاحقة
حيث الغاية  الوميفة، فبينما تهدف العقوبة إلى الردع  ال جر  تحقيق العدالة ين فعت إجرامي 

 ما ذلك، فإن هذا  .لفعت، تستهدف التدابير الاحترازية الوقاية  العلاج  الإصلاح قا با
الاختلاف لا يمنا من  جود تقاطا يم ي بين النظامين، خاصة يندما تُفرض التدابير الاحترازية 

 .إلى جانب العقوبة أ  في إطار الحك  الجنائي ذاته
ى مبدأ الشرعية، شأنها شأن العقوبا ، فلا يجوز  يستند الإطار القانوني ل تدابير الاحترازية إل

بما تخضا هذه  .فرض أ  تدبير احتراز  إلا بنص قانوني صريح يحدد نويه  شر طه  حد ده
التدابير لرقابة القضاء، سواء يند تقريرها أ  يند مراجعة استمرارها، بما يضمن يدم تحولها إلى 
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 يُعدّ هذا الخضوع لمبدأ الشرعية القضائية أحد  . سائت تعسفية تمس الحقوق  الحريا  الفردية
أه  الضمانا  التي تمي  التدابير الاحترازية ذا  الطابا القانوني ين الإجراءا  الإدارية أ  

 .الأمنية البحتة
 قد أسه  تطور الإطار المفاهيمي  القانوني ل تدابير الاحترازية في إبراز د رها بوصفها ينصرًا 

فهي تمثت استجابة تشريعية  .اخت منظومة السياسة الجنائية، لا بديلًا مط قًا ينهامكمّلًا ل عقوبة د
لقصور العقوبة التق يدية ين مواجهة بعض أنماط الإجرام،  لا سيما الجرائ  المرتبطة بالايتياد أ  

 من ثّ ، فإن فه  الأساس المفاهيمي  .الاضطرابا  النفسية أ  الخطورة الاجتماعية المرتفعة
لقانوني ل تدابير الاحترازية يشكت مدخلًا ضر ريًا لتح يت موقعها في التشريعا  الجنائية  ا

 1.المخت فة،  تقيي  مدى فعاليتها في تحقيق التوازن بين حماية المجتما  صون الحقوق الفردية
 المطلب ااول: ماهیة التدابیر الاحترازیة وأساسها النظري 

 حترازیة وتمییهها عن العقواات الجنائیةالفرع ااول: مفهوم التدابیر الا
تُعدّ التدابير الاحترازية من المفاهي  الأساسية التي أفرزها تطور الفكر الجنائي الحديث، نتيجة 
التحوا التدريجي في نظرة المشرّع إلى الجريمة  الجاني، إذ ل  يعد الفعت الإجرامي  حده هو 

طورته الإجرامية ينصرين جوهريين في تحديد محور الاهتمام، بت أصبحت شخصية الجاني  خ
 يُقصد بالتدابير الاحترازية مجموية من الإجراءا  القانونية التي  .الج اء الجنائي المناسب

يقررها القاضي الجنائي بقصد الوقاية من الخطورة الإجرامية، سواء تمث ت هذه الخطورة في 
العود إليها،  ذلك د ن أن يكون الهدف احتماا ارتكاب الجريمة لأ ا مرة أ  في احتماا 

 .2الأساسي منها إيقاع الأل  أ  العقاب،  إنما حماية المجتما  إصلاح الجاني أ  تحييد خطره
 . يتميّ  مفهوم التدابير الاحترازية ين مفهوم العقوبة الجنائية من حيث الأساس  الغاية  الوميفة

الجنائية،  لا تُفرض إلا إذا ثبت ارتكاب الجريمة  فالعقوبة تقوم في جوهرها ي ى مبدأ المسؤ لية
أما التدبير الاحتراز ،  . تحقق الربن المعنو  فيها،  هي بذلك تُعدّ ج اءً ي ى فعت إجرامي سابق

فإنه يستند إلى معيار الخطورة الإجرامية،  قد يُفرض حتى في الحالا  التي تنتفي فيها 
عدام الإدراك أ  نقصه، الأمر الذ  يجع ه ذا طبيعة  قائية المسؤ لية الجنائية الكام ة، بحالة ان

 .3أكثر من بونه ج ائية
كما يخت ف التدبير الاحتراز  ين العقوبة من حيث مدته، إذ غالبًا ما تكون العقوبة محددة س فًا 
بنص القانون، في حين قد تكون مدة التدبير الاحتراز  غير محددة،  ترتبط باستمرار الخطورة 

رامية أ  ز الها،  هو ما يمنح القاضي س طة تقديرية  اسعة في تقرير استمرار التدبير أ  الإج
 يترتب ي ى ذلك اختلاف في الآثار  .4إنهائه،  فقًا لما يقتضيه تحقيق غاية الوقاية الاجتماعية
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، لا القانونية، إذ يظت التدبير الاحتراز  مرتبطًا بشخص الجاني  حالته النفسية أ  الاجتماعية
 .بالفعت الإجرامي ذاته

 رغ  هذا التميي ، فإن العلاقة بين العقوبة  التدبير الاحتراز  ليست يلاقة تعارض، بت يلاقة 
تكامت في إطار السياسة الجنائية الحديثة، حيث قد يُفرض التدبير الاحتراز  إلى جانب العقوبة 

ع لقصور العقوبة  حدها ين تحقيق أ  بدلًا ينها في بعض الحالا ،  هو ما يعكس إدراك المشرّ 
 .5الردع  الإصلاح،  لاسيما في الجرائ  التي تكشف ين خطورة إجرامية بامنة لدى الجاني

 الفرع الثاني: ااساس الفلسفي والجنائي للتدابیر الاحترازیة في السیاسة الجنائیة الحدیثة
شهدته المدارس الجنائية،  لاسيما يقوم الأساس الف سفي ل تدابير الاحترازية ي ى التطور الذ  

المدرسة الوضعية، التي رأ  أن الجريمة ليست مجرد فعت إراد  مخالف ل قانون، بت ماهرة 
  فقًا لهذا الاتجاه، فإن الجاني قد  .اجتماعية معقّدة ترتبط بعوامت نفسية  بيولوجية  اجتماعية

، الأمر الذ  يستوجب معالجته يكون في بثير من الأحيان نتاجًا لظر ف خارجة ين إرادته
 .6 الحد من خطورته بدا الاكتفاء بمعاقبته

 قد أدى هذا التحوا الفكر  إلى بر ز مفهوم الدفاع الاجتمايي، الذ  يجعت من حماية المجتما 
 في إطار هذا المفهوم، تُعدّ التدابير الاحترازية أداة رئيسية  .الهدف الأساسي ل سياسة الجنائية

من الاجتمايي، من خلاا ي ا العناصر الخطرة، أ  إخضايها ل علاج، أ  فرض لتحقيق الأ
قيود قانونية تحدّ من قدرتها ي ى الإضرار بالمجتما، د ن التربي  ي ى فكرة الج اء بوصفه 

 .7انتقامًا اجتماعيًا
الذ  يُعدّ أما من الناحية الجنائية، فإن التدابير الاحترازية تستند إلى مبدأ الخطورة الإجرامية، 

فالخطورة الإجرامية هي الحالة التي تجعت من الشخص  .معيارًا موضوعيًا لتبرير التدخت الجنائي
مصدر تهديد محتمت ل مجتما،  تُستخ ص من مجموية من العناصر، مثت طبيعة الجريمة، 

دبير  يُبرّر هذا المبدأ فرض الت . سوابق الجاني،  س وبه العام،  تقارير الخبراء المختصين
الاحتراز  حتى في الحالا  التي لا تتوافر فيها شر ط العقوبة التق يدية، شريطة احترام 

 .8الضمانا  القانونية
غير أن ايتماد معيار الخطورة الإجرامية يثير إشكاليا  تتع ق بإمكانية المساس بالحريا  

ير الاحترازية بقيود  ضمانا  الفردية، الأمر الذ  دفا السياسة الجنائية الحديثة إلى إحاطة التداب
قانونية، من بينها خضويها لرقابة القضاء،  ضر رة النص ي يها صراحة في القانون،  ربطها 

 .9بمبدأ التناسب، بحيث لا يُفرض التدبير إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغاية الوقائية المشر ية
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التدابير الاحترازية ضمن منظومتها   قد تبنّت التشريعا  الجنائية المعاصرة هذا التوجه، فأدرجت
الجنائية بوصفها  سائت مكم ة ل عقوبة، تعكس انتقاا السياسة الجنائية من الطابا الانتقامي إلى 
الطابا الوقائي الإصلاحي، حيث أصبح الهدف الأساسي هو تق يت الخطورة الإجرامية  تحقيق 

 .10التوازن بين حماية المجتما  ضمان حقوق الفرد
 المطلب الثاني: خصائص التدابیر الاحترازیة وشرو  تطبیقها

 الفرع ااول: الخصائص القانونیة للتدابیر الاحترازیة
تتمتا التدابير الاحترازية بخصائص قانونية تمي ها بوضوح ين العقوبا  الجنائية التق يدية، 

ز هذه الخصائص أنها  من أبر  . تجع ها أداة مستق ة ضمن منظومة السياسة الجنائية الحديثة
تقوم ي ى معيار الخطورة الإجرامية لا ي ى مبدأ المسؤ لية الجنائية، إذ إن الغاية الأساسية منها 
هي الوقاية من الخطر المستقب ي الذ  قد يشك ه الجاني ي ى المجتما،  ليس مجازاته ي ى فعت 

في الحالا  التي تنتفي   بناءً ي ى ذلك، يجوز فرض التدبير الاحتراز  حتى .11إجرامي سابق
فيها المسؤ لية الجنائية أ  تكون منقوصة، بما في حالة المصابين باضطرابا  يق ية مؤثرة في 

 .الإدراك أ  الإرادة
كما تتس  التدابير الاحترازية بطابعها الوقائي  الإصلاحي، حيث تستهدف حماية المجتما من 

من جهة أخرى،  هو ما ينسج  ما الاتجاها  جهة،  العمت ي ى إصلاح الجاني أ  تحييد خطره 
 يظهر هذا الطابا  .المعاصرة التي ل  تعد ترى في العقوبة  سي ة بافية لتحقيق الردع  الوقاية

بوضوح في التدابير العلاجية أ  التأهي ية التي تهدف إلى معالجة الأسباب النفسية أ  الاجتماعية 
 .الكامنة  راء الس وك الإجرامي

ائص المهمة بذلك مر نة التدابير الاحترازية من حيث المدة، إذ غالبًا ما تكون غير  من الخص
محددة ب من ثابت،  ترتبط باستمرار الخطورة الإجرامية أ  ز الها، الأمر الذ  يمنح القاضي 

غير أن هذه المر نة تستوجب، في  .س طة تقديرية في إنهاء التدبير أ  تعدي ه متى انتفت مبرراته
ابت، إخضاع التدبير لرقابة قضائية فعّالة تحوا د ن المساس غير المشر ع بالحريا  المق

 .الفردية
 الفرع الثاني: شرو  فرض التدابیر الاحترازیة وضماناتها القانونیة

لا يُفرض التدبير الاحتراز  إلا بتوافر شر ط قانونية دقيقة، في مقدمتها ثبو  الخطورة الإجرامية 
 تُستخ ص هذه  .بنيًا ي ى  قائا موضوعية، لا ي ى مجرد التخمين أ  الافتراضثبوتاً جديًا  م

الخطورة من طبيعة الجريمة المرتكبة،  س وك الجاني،  سوابقه، إضافة إلى ما يقدمه الخبراء 
 .12المختصون من تقارير فنية،  لا سيما في الجوانب النفسية  الطبية



 

 

  القانون  نی، دراسة مقارنة ب ةیالجنائ اسةیفي الس ةیالاحتراز ریموقع التداب

  رانيیالعراقي والا

2223 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue : 3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

ائية، بحيث لا يجوز فرض أ  تدبير احتراز  إلا إذا بان  يُشترط بذلك احترام مبدأ الشرعية الجن
بما يجب أن يكون التدبير  .منصوصًا ي يه صراحة في القانون،  صادرًا بموجب حك  قضائي

 .خاضعًا لطرق الطعن المقررة قانونًا، ضمانًا لحقوق الدفاع  تحقيقًا لمقتضيا  المحاكمة العادلة
تعين مراياة مبدأ التناسب بين التدبير الاحتراز   خطورة أما من حيث الضمانا  القانونية، في

بما يجب إخضاع التدبير  .الجاني، فلا يُفرض التدبير إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغاية الوقائية
لرقابة قضائية د رية تُمكّن من التحقق من استمرار مبرراته أ  ز الها، بما يضمن يدم تحوله إلى 

 .الشخصية تحت ستار حماية المجتما أداة تعسفية تمس الحرية
 المبحث الثاني: التدابیر الاحترازیة في القانون العراقي والقانون الإیراني

يُظهر تح يت التدابير الاحترازية في بت من القانون العراقي  القانون الإيراني أن بلا المشرّيين 
أن مستوى التنظي  التشريعي   ضوح قد تبنّيا هذا النظام بوصفه أداة  قائية مكمّ ة ل عقوبة، غير 

فالتدابير الاحترازية في جوهرها تهدف إلى مواجهة  .الأسس القانونية يخت ف من نظام إلى آخر
الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية الجاني،  ليس الاكتفاء بالرد ي ى الفعت الإجرامي 
المرتكب،  هو ما يعكس تطورًا نسبيًا في الف سفة الجنائية المعتمدة في بلا الب دين،  إن بدرجا  

 .متفا تة
  التدابير الاحترازية ضمن قانون العقوبا  من خلاا نصوص متفرقة، في القانون العراقي، تُنظَّ 

تشمت تدابير سالبة ل حرية  أخرى مقيّدة لها أ  ماسّة ببعض الحقوق، بالإيداع في مؤسسا  
إلا أن الملاحظ أن المشرّع العراقي ل  يضا تعريفًا  .يلاجية أ  المنا من ممارسة نشاط معين

حترازية، بما ل  يحدّد معايير دقيقة لقياس الخطورة الإجرامية، الأمر جامعًا مانعًا ل تدابير الا
الذ  أفضى إلى تداخت مفاهيمي بينها  بين العقوبا  التكمي ية أ  التدابير الإدارية،  أضعف من 

 .استقلالها النظر   العم ي داخت السياسة الجنائية
وبا  الإسلامي، فتبرز محا لة أكثر أما في القانون الإيراني،  لا سيما في إطار قانون العق

إذ يُلاحظ  . ضوحًا لربط التدابير الاحترازية بفكرة الخطورة الإجرامية  بأهداف الإصلاح  الوقاية
ايتماد المشرّع الإيراني ي ى بعض الآليا  ذا  الطابا الفني، مثت التقارير الطبية أ  

ك، فإن هذا التنظي  لا يخ و من إشكاليا ،  ما ذل .الاجتماعية، لتبرير فرض التدبير أ  استمراره
أبرزها استمرار الطابا العقابي لبعض التدابير، بما يجعت التميي  بينها  بين العقوبة غير حاس  
 .في التطبيق العم ي، فضلًا ين تأثير الايتبارا  الشرعية في تحديد نطاق هذه التدابير  حد دها

أن ب يهما يعاني من ضعف في البناء المفاهيمي  من خلاا المقارنة بين النظامين، يتضح 
بما تكشف  .المتكامت ل تدابير الاحترازية،  إن بان هذا الضعف أشد  ضوحًا في التشريا العراقي
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المقارنة أن غياب معايير تشريعية دقيقة لتقدير الخطورة الإجرامية يفتح المجاا لاختلاف 
ن متط با  حماية المجتما  ضمان الحقوق التطبيق القضائي،  يؤثر في تحقيق التوازن بي

 ي يه، فإن موقا التدابير الاحترازية في القانونين العراقي  الإيراني لا ي اا في  . الحريا  الفردية
مرح ة التطور،  يحتاج إلى إيادة ضبط تشريعي  منهجي يكرّس استقلاا هذا النظام  يع ز د ره 

 13.الوقائي في إطار سياسة جنائية متوازنة
 المطلب ااول: التدابیر الاحترازیة في القانون العراقي

 الفرع ااول: أنواع التدابیر الاحترازیة في التشریع الجنائي العراقي
، 1969( لسنة 111أخذ المشرّع العراقي بنظام التدابير الاحترازية ضمن قانون العقوبا  رق  )

الإجرامية التي قد لا تكفي العقوبة  حدها إدراكًا منه لأهمية هذه التدابير في مواجهة الخطورة 
 قد نظ  القانون العراقي هذه التدابير ي ى نحو يعكس التوجه الوقائي ل سياسة  .ل حد منها

الجنائية الحديثة، حيث ل  يقتصر في مواجهته ل جريمة ي ى الج اء العقابي، بت  سّا نطاق 
التدخت الجنائي ليشمت تدابير تهدف إلى حماية المجتما من الخطر الكامن في شخصية 

 .14الجاني
ر الاحترازية في التشريا الجنائي العراقي بحسب طبيعتها  أثرها، فمنها ما يمس  تتنوع التدابي

حرية الشخص، بالإيداع في مؤسسة يلاجية أ  إصلاحية،  لا سيما بالنسبة ل مصابين 
باضطرابا  يق ية أ  نفسية ثبتت خطورته  ي ى المجتما،  منها ما يمس بعض الحقوق أ  

الإقامة في مكان معين أ  فرض المراقبة، فضلًا ين التدابير  المراك  القانونية، بتدبير منا
 .العينية التي ترد ي ى الأشياء، بالمصادرة، متى ثبت ارتباطها بالفعت الإجرامي

 يلاحظ أن المشرّع العراقي ل  يضا تصنيفًا جامدًا ل تدابير الاحترازية، بت ترك ل قاضي الجنائي 
الملائ ،  فقًا لخطورة الجاني  مر ف الواقعة،  بما يحقق الغاية س طة تقديرية في اختيار التدبير 

 يُعدّ هذا الاتجاه انعكاسًا  اضحًا لايتماد معيار الخطورة الإجرامية أساسًا  .الوقائية المرجوة
لفرض التدبير، لا جسامة الجريمة  حدها،  هو ما ينسج  ما ف سفة الدفاع الاجتمايي التي تقوم 

 .15قبت تحققه أ  تكرارهي ى تحييد الخطر 
 الفرع الثاني: نطاا تطبیق التدابیر الاحترازیة وآثارها القانونیة في العراا

يُطبّق نظام التدابير الاحترازية في القانون العراقي ضمن نطاق محدد تحكمه ضوابط قانونية 
فق دقيقة، إذ لا يجوز فرض أ  تدبير احتراز  إلا بموجب نص صريح  حك  قضائي،  بما يت

 يرتبط نطاق تطبيق هذه التدابير بثبو  الخطورة الإجرامية لدى  .ما مبدأ الشرعية الجنائية
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الجاني، سواء بان مسؤ لًا جنائيًا مسؤ لية بام ة أم منقوصة أ  منعدمة، متى اقتضت حماية 
 .المجتما ذلك

تنفيذه طالما م ت  يمتد أثر التدبير الاحتراز  إلى ما بعد صد ر الحك  الجنائي، إذ قد يستمر 
غير  .الخطورة الإجرامية قائمة،  هو ما يمنحه طابعًا مرنًا يخت ف ين العقوبة ذا  المدة المحددة

أن هذا الأثر لا يكون مط قًا، بت يخضا لرقابة القضاء، الذ  يم ك س طة مراجعة التدبير  إنهائه 
 .بالحرية الشخصيةأ  تعدي ه متى زالت أسبابه، ضمانًا لعدم المساس غير المشر ع 

كما تترتب ي ى التدابير الاحترازية آثار قانونية مهمة، تتمثت في تقييد بعض حقوق الخاضا 
 ما ذلك،  .ل تدبير، بحرية التنقت أ  اختيار محت الإقامة، أ  إخضايه لإشراف أ  يلاج إل امي

قيق غاية  قائية فإن هذه الآثار تُعدّ مشر ية ما دامت محكومة بمبدأ التناسب،  موجهة لتح
مشر ية،  بما لا يتعارض ما الضمانا  الدستورية  حقوق الإنسان المعترف بها في التشريا 

 .16العراقي
 يُستخ ص مما تقدم أن المشرّع العراقي قد تبنّى نظام التدابير الاحترازية بوصفه أداة مكم ة 

ا بين الردع  الوقاية،  تحقيق ل عقوبة، تسه  في تع ي  فعالية السياسة الجنائية، من خلاا الجم
 .التوازن بين مص حة المجتما  حقوق الفرد

 المطلب الثاني: التدابیر الاحترازیة في القانون الإیراني
 الفرع ااول: أنواع التدابیر الاحترازیة في التشریع الجنائي الإیراني

أ لى المشرّع الإيراني يناية  اضحة بنظام التدابير الاحترازية ضمن الإطار العام ل سياسة 
، الذ  م(2013ش  .هد 1392قانون العقواات الإسلامي لسنة الجنائية،  لا سيما بعد صد ر 

يكس توجهًا إصلاحيًا يوازن بين الردع  الوقاية،  يستند إلى تقيي  شخصية الجاني  خطورته 
 قد نظ  القانون الإيراني التدابير الاحترازية ضمن  .مية، لا إلى الفعت الإجرامي مجردًاالإجرا

منظومة متكام ة تشمت التدابير الأمنية  العلاجية  الرقابية، سواء ت ك المرتبطة بالأشخاص أ  
 .17بالأشياء

  مقيدة ل حرية، بتدبير  تتنوع التدابير الاحترازية في التشريا الجنائي الإيراني إلى تدابير سالبة أ
الإيداع في مؤسسا  يلاجية أ  تأهي ية، خصوصًا في حالا  انعدام أ  نقص المسؤ لية 

بما تشمت تدابير رقابية، مثت فرض الإقامة  .الجنائية الناتجة ين الاضطرابا  النفسية أ  العق ية
مهنة معينة أ  منا التردد  الجبرية أ  المراقبة القضائية، إضافة إلى تدابير مانعة، بحظر ممارسة

 .ي ى أماكن محددة متى ثبت ارتباط ذلك بالس وك الإجرامي
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تفريد الج اء “ يُلاحظ أن المشرّع الإيراني يميت إلى إدماج التدابير الاحترازية ضمن ف سفة 
، حيث يمنح القاضي س طة تقديرية  اسعة في اختيار التدبير الأنسب  فقًا لتقارير ”الجنائي
ء الاجتماييين  النفسيين،  هو ما يعكس تأثر التشريا الإيراني بمدرسة الدفاع الاجتمايي الخبرا

غير أن هذا التوسا ل  يُرفق دائمًا بمعايير تشريعية دقيقة تحدد ي ى نحو قاطا الفاصت  .الحديثة
القانونية بين التدبير الاحتراز   العقوبة التكمي ية، الأمر الذ  أثار جدلًا فقهيًا حوا الطبيعة 

 .18لبعض هذه التدابير
 الفرع الثاني: نطاا تطبیق التدابیر الاحترازیة وآثارها القانونیة في إیران

يخضا تطبيق التدابير الاحترازية في القانون الإيراني لجم ة من الضوابط التي تستمد مشر ييتها 
تدبير احتراز  إلا  إذ لا يجوز فرض أ  .من مبدأ الشرعية  من مقتضيا  حماية النظام العام

بناءً ي ى نص قانوني صريح،  بموجب حك  قضائي يستند إلى ثبو  الخطورة الإجرامية ثبوتًا 
 يُعدّ تقرير الخبرة،  لا سيما الطبية  النفسية، ينصرًا جوهريًا في تقدير هذه الخطورة  .فع يًا

 .19 تحديد مدى استمرارها
مت فئا  متعددة من الجناة، سواء بانوا مسؤ لين  يمتد نطاق تطبيق التدابير الاحترازية ليش

جنائيًا مسؤ لية بام ة أم منعدمة أ  منقوصة، ما دام الهدف هو منا العود إلى الإجرام أ  تحييد 
بما قد تُفرض بعض التدابير بعد تنفيذ العقوبة أ  بالتواز  معها،  هو ما يمنحها طابعًا  .الخطر

 .،  يكرّس د رها بأداة مستق ة ضمن السياسة الجنائيةتكمي يًا أ   قائيًا بحسب الحالة
أما من حيث الآثار القانونية، فإن التدابير الاحترازية تترتب ي يها قيود تمس بعض الحقوق 

غير أن  . الحريا  الفردية، بحرية التنقت أ  اختيار محت الإقامة أ  ممارسة بعض الأنشطة
المراجعة القضائية الد رية، إلى الحد من الطابا  المشرّع الإيراني سعى، من خلاا النص ي ى

 يُحسب ل تشريا  .التعسفي لهذه القيود،  إخضايها لمبدأ التناسب بين التدبير  خطورة الجاني
الإيراني أنه  ضا إطارًا إجرائيًا أكثر تفصيلًا نسبيًا من بعض التشريعا  المقارنة،  إن مت 

 .20بين التدابير الاحترازية  العقوبا  البدي ة  التكمي يةبحاجة إلى م يد من الوضوح في التميي  
 الثالث: الدراسة المقارنة لموقع التدابیر الاحترازیة في السیاسة الجنائیة المبحث

تكشف الدراسة المقارنة لموقا التدابير الاحترازية في السياسة الجنائية في بت من القانون العراقي 
م حوظ في الإطار النظر  العام، يقاب ه تباين نسبي في مستوى  القانون الإيراني ين تقارب 

فكلا النظامين ينط قان من مسّ مة مفادها أن العقوبة  .الصياغة التشريعية  التطبيق العم ي
التق يدية، القائمة ي ى الردّ  ال جر، ل  تعد بافية  حدها لتحقيق أهداف السياسة الجنائية الحديثة، 
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جاا أمام ايتماد التدابير الاحترازية بوسائت  قائية تهدف إلى تحييد الخطورة الأمر الذ  أفسح الم
 .الإجرامية  منا العود إلى الجريمة

 يظهر من المقارنة أن التدابير الاحترازية في القانونين تشغت موقعًا مكمّلًا ل عقوبة لا مستقلًا 
لجنائي ذاته  بمناسبة ارتكاب جريمة ينها استقلالًا تامًا، إذ غالبًا ما تُفرض في إطار الحك  ا

غير أن هذا الموقا الم د ج يثير  .سابقة، رغ  أن مبررها الحقيقي يرتبط بالمستقبت لا بالماضي
إشكاليا  نظرية  يم ية، تتج ى في صعوبة الفصت الدقيق بين الوميفة العقابية  الوميفة 

وبة من حيث المساس بالحرية أ  الوقائية، خاصة يندما تتشابه آثار التدبير ما آثار العق
 .بالحقوق الأساسية ل فرد

 من حيث البناء التشريعي، يتضح أن السياسة الجنائية في القانون العراقي لا ت اا تميت إلى 
إدراج التدابير الاحترازية ضمن منظومة تق يدية يغ ب ي يها الطابا العقابي، د ن ب ورة تصور 

أما في القانون الإيراني، فتبرز محا لة أ ضح لدمج التدابير  .يرمستقت  اضح المعال  لهذه التداب
الاحترازية ضمن سياسة جنائية ذا  بعد  قائي  إصلاحي،  إن مت هذا التوجه مقيدًا أحيانًا 

 يؤثر هذا الاختلاف في الموقا التشريعي  .بايتبارا  شرعية  تشريعية تحدّ من فعاليته العم ية
مدى اتساع س طة القاضي  ي ى طبيعة الضمانا  الممنوحة للأشخاص  ل تدابير الاحترازية ي ى

 .الخاضعين لها
 تخ ص المقارنة إلى أن موقا التدابير الاحترازية في السياسة الجنائية في بلا النظامين يعكس 
مرح ة انتقالية بين نموذج يقابي تق يد   نموذج  قائي حديث، د ن اكتماا هذا الانتقاا بصورة 

 يترتب ي ى ذلك أن فعالية هذه التدابير تظت مرتبطة بمدى  ضوح موقعها  .متناسقةمنهجية 
داخت السياسة الجنائية،  بقدرة المشرّع ي ى تحقيق توازن دقيق بين متط با  حماية المجتما 
 احترام الحقوق  الحريا  الفردية،  هو توازن لا ي اا بحاجة إلى تدعي  تشريعي  تطبيقي في بت 

 21.ون العراقي  القانون الإيرانيمن القان
 المطلب ااول: أوجع التشابع بین القانون العراقي والقانون الإیراني

 الفرع ااول: التشابع في ااساس القانوني والغاية من التدابیر الاحترازیة
ة ضمن يتفق بتٌّ من القانون العراقي  القانون الإيراني ي ى ايتماد التدابير الاحترازية بأداة أساسي

السياسة الجنائية الحديثة، تستند في مشر ييتها إلى معيار الخطورة الإجرامية لا إلى فكرة الذنب 
فالمشرّع في بلا النظامين ل  يعد ينظر إلى الجريمة بوصفها فعلًا مع  لًا ين  .الجنائي المجرد

شخصية مرتكبها،  إنما يتعامت معها في إطار أ سا يأخذ بالحسبان احتماا العود إلى الإجرام 
 .22 ما يمث ه الجاني من تهديد مستقب ي لأمن المجتما
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التشريعين، إذ تهدف أساسًا إلى الوقاية من كما تتشابه الغاية من التدابير الاحترازية في بلا 
الجريمة المستقب ية  حماية المجتما، ما إيطاء أ لوية  اضحة ل بعد الإصلاحي  العلاجي،  لا 

 يعكس هذا التوجه تأثر القانونين  .سيما في الحالا  التي تتصت باضطرابا  يق ية أ  نفسية
التق يدية  حدها غير بافية لتحقيق الأمن بمدرسة الدفاع الاجتمايي، التي ترى أن العقوبة 

 .23الجنائي، ما ل  تُديّ  بتدابير  قائية تستهدف أسباب الخطورة ذاتها
 يُلاحظ بذلك أن بلا القانونين يمنحان التدابير الاحترازية طبيعة مستق ة نسبيًا ين العقوبة، 

الحالا ، د ن أن يُعدّ ذلك بحيث يمكن فرضها بوصفها تدبيرًا مكملًا أ  بديلًا ينها في بعض 
 يؤبد هذا  .إخلالًا بمبدأ الشرعية، ما دام التدبير منصوصًا ي يه قانونًا  صادرًا بحك  قضائي

التشابه أن السياسة الجنائية في العراق  إيران تسير في اتجاه متقارب يسعى إلى تحقيق التوازن 
 .بين حماية المجتما  صون الحقوق الفردية

 التشابع في أنواع التدابیر الاحترازیة وشرو  فرضها الفرع الثاني:
يظهر التشابه بين القانونين العراقي  الإيراني أيضًا في تنوع التدابير الاحترازية المعتمدة، سواء 

فكلا التشريعين يأخذان بتدابير سالبة أ  مقيّدة ل حرية، مثت  .من حيث طبيعتها أ  مجاا تطبيقها
علاجية أ  الإصلاحية، إلى جانب تدابير رقابية بالمراقبة القضائية الإيداع في المؤسسا  ال

 تقييد الإقامة، فضلًا ين التدابير العينية  المانعة، بالمصادرة أ  حظر ممارسة نشاط معين 
 .24متى ثبتت يلاقته بالس وك الإجرامي

موجب نص أما من حيث شر ط فرض التدبير الاحتراز ، فيشترك النظامان في اشتراط صد ره ب
بما يُولي بلاهما  .قانوني صريح  حك  قضائي، استنادًا إلى ثبو  الخطورة الإجرامية ثبوتًا جديًا

أهمية ببيرة ل تقارير الفنية،  لا سيما الطبية  النفسية، في تقدير حالة الجاني  مدى خطورته، بما 
 .25يحدّ من الطابا الايتباطي في تطبيق هذه التدابير

تفاق التشريعين ي ى إخضاع التدابير الاحترازية لمبدأ التناسب، بحيث لا  يضاف إلى ذلك ا
يُفرض التدبير إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغاية الوقائية، ما إمكانية مراجعته أ  إنهائه متى زالت 

رازية  يُستفاد من هذا التشابه أن بِلا القانونين يتبنيان تصورًا متقاربًا لموقا التدابير الاحت .أسبابه
 .ضمن السياسة الجنائية، بايتبارها  سي ة  قائية ضر رية تُكمّت العقوبة  لا تُنازيها في  ميفتها

 المبحث الثالث: الدراسة المقارنة لموقع التدابیر الاحترازیة في السیاسة الجنائیة
قانون العراقي تُظهر الدراسة المقارنة لموقا التدابير الاحترازية في السياسة الجنائية في بت من ال

 القانون الإيراني أن بلا النظامين يعتمدان هذه التدابير بج ء من التحوا التدريجي من النموذج 
فالتدابير  .العقابي التق يد  إلى نموذج أكثر  قائية يربّ  ي ى مواجهة الخطورة الإجرامية
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الاحترازية في جوهرها تمثت أداة قانونية تهدف إلى حماية المجتما من الخطر المحتمت الذ  قد 
يصدر ين الجاني،  ليس الاقتصار ي ى الرد ي ى الجريمة المرتكبة،  هو ما يعكس تطورًا في 

 .ف سفة السياسة الجنائية في بلا الب دين
ابير الاحترازية في القانونين لا ي اا مرتبطًا ارتباطًا  ثيقًا  من خلاا المقارنة، يتضح أن موقا التد

 يؤد  هذا  .بالعقوبة، إذ تُفرض غالبًا بمناسبة ارتكاب جريمة سابقة  ضمن الحك  الجنائي ذاته
الارتباط إلى بر ز إشكالية أساسية تتمثت في صعوبة الفصت التام بين الطابا الوقائي ل تدبير 

بة، خاصة يندما تكون آثار التدبير مشابهة لآثار العقوبة من حيث  الطابا ال جر  ل عقو 
 يُلاحظ أن هذا التداخت أكثر  ضوحًا في  .المساس بالحرية الشخصية أ  ببعض الحقوق المدنية

التشريا العراقي، حيث يغيب في بثير من الأحيان التصور المستقت ل تدابير الاحترازية داخت 
 .السياسة الجنائية

قابت، يظهر القانون الإيراني توجهًا أكثر  ضوحًا نحو إضفاء طابا  قائي  إصلاحي  في الم
ي ى التدابير الاحترازية، من خلاا ربطها بفكرة الخطورة الإجرامية  بالحالة الشخصية ل جاني، 

 ما ذلك، فإن هذا التوجه لا يخ و من قيود، إذ تظت التدابير  .لا بالفعت الإجرامي  حده
محكومة بإطار تشريعي تتداخت فيه الايتبارا  الجنائية  الشرعية، مما يحدّ أحيانًا من  الاحترازية

 .استقلاا موقعها داخت السياسة الجنائية  يؤثر في مر نة تطبيقها
كما تكشف المقارنة أن السياسة الجنائية في بلا النظامين ل  تحس  بعد موقا التدابير الاحترازية 

تُعامت بوصفها بديلًا ين العقوبة،  لا بوسي ة مستق ة تمامًا ينها،  إنما حسمًا نهائيًا، فهي لا 
 يترتب ي ى هذا الوضا أن فعالية التدابير الاحترازية تبقى مرهونة بمدى  .كأداة مكمّ ة لها

 ضوح موقعها التشريعي،  بقدرة المشرّع ي ى  ضا معايير دقيقة لتقدير الخطورة الإجرامية 
 .ضائية ي ى فرض هذه التدابير  استمرارها ضمان الرقابة الق

 تخ ص الدراسة المقارنة إلى أن موقا التدابير الاحترازية في السياسة الجنائية في القانونين 
العراقي  الإيراني يعكس مرح ة انتقالية غير مكتم ة من السياسة العقابية إلى السياسة الوقائية، 

شريعيًا بما يحقق التوازن بين متط با  حماية المجتما  هو ما يستديي إيادة تنظي  هذا الموقا ت
 احترام الحقوق  الحريا  الفردية،  يع ز الد ر الوقائي الحقيقي ل تدابير الاحترازية ضمن 

 26.منظومة العدالة الجنائية
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 المطلب الثاني: أوجع الاختلاف بین القانون العراقي والقانون الإیراني
 تنظیم التشریعي ونطاا السلطة التقدیریة للقاضيالفرع ااول: الاختلاف في ال

يظهر الاختلاف الجوهر  بين القانون العراقي  القانون الإيراني في مستوى التنظي  التشريعي 
فالقانون العراقي، رغ  إقراره ل تدابير الاحترازية، يعاني من  .ل تدابير الاحترازية  مدى  ضوحه

تشتت النصوص التي تنظمها،  افتقارها في بعض المواضا إلى الدقة الاصطلاحية،  لا سيما 
في التميي  بين التدابير الاحترازية  العقوبا  التكمي ية أ  التدابير ذا  الطابا الإدار ، الأمر 

 .27التطبيق العم يالذ  يؤد  إلى غموض في 
في المقابت، يتجه القانون الإيراني إلى تنظي  أكثر تفصيلًا ل تدابير الاحترازية، خاصة بعد صد ر 
قانون العقوبا  الإسلامي، حيث أفرد المشرّع نصوصًا أ ضح نسبيًا لبيان طبيعة بعض التدابير، 

لتنظي  لا يخ و بد ره من  شر ط فرضها،  مدى ارتباطها بالخطورة الإجرامية،  إن بان هذا ا
 .28بعض الخ ط المفاهيمي بين التدبير  العقوبة في حالا  معينة

فالقاضي  . يترتب ي ى هذا الاختلاف تباين في نطاق الس طة التقديرية الممنوحة ل قاضي
العراقي يتمتا بس طة تقديرية  اسعة نسبيًا في فرض التدابير الاحترازية  تحديد نويها  مدتها، في 

غياب معايير تشريعية دقيقة تضبط هذا التقدير،  هو ما قد يفتح المجاا لاختلاف الأحكام  مت
 –من حيث المبدأ  –أما القاضي الإيراني، فس طته التقديرية تكون  . تباينها في حالا  متماث ة

جية أ  أكثر تقييدًا بالنصوص القانونية  التقارير الفنية،  لا سيما في ما يتع ق بالتدابير العلا
الإصلاحية، الأمر الذ  يعكس ن ية تشريعية نحو تق يص هامش الاجتهاد القضائي لصالح 

 .29النص
 الفرع الثاني: الاختلاف في الضمانات القانونیة وآثار التدابیر الاحترازیة

يتج ى الاختلاف بين القانونين بذلك في مستوى الضمانا  القانونية المقررة للأشخاص 
فالقانون العراقي لا ينص صراحة في جميا الحالا  ي ى آليا   .ير الاحترازيةالخاضعين ل تداب

د رية لمراجعة التدبير أ  إنهائه يند ز اا الخطورة الإجرامية، بما أن النصوص المتع قة بحق 
 .30الطعن في التدابير الاحترازية تظت محد دة  غير بافية لضمان حماية فعالة لحقوق الأفراد

بعض الضمانا  الإجرائية، مثت ربط استمرار  –بصورة أ ضح  –لإيراني، فيتضمن أما القانون ا
التدبير بتقارير طبية أ  فنية د رية،  إمكانية إيادة النظر فيه بناءً ي ى تغير حالة المحكوم 

 يُلاحظ أن هذه الضمانا  تعكس اهتمامًا أكبر بمبدأ الشرعية الإجرائية  بحماية الحرية  .ي يه
 .31حتى  إن مت التطبيق العم ي خاضعًا لتقدير الس طا  القضائية  التنفيذية الشخصية،
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 من ناحية الآثار القانونية، يخت ف النظامان في مدى امتداد آثار التدبير الاحتراز  ي ى المرب  
ففي العراق، قد تترتب ي ى بعض التدابير آثار طوي ة الأمد تمس حرية الشخص  .القانوني ل فرد

بينما يسعى  .المهني د ن تحديد زمني دقيق، ما يثير إشكالا  تتع ق بمبدأ التناسب أ  نشاطه
إلى ربط آثار التدبير بمدى استمرار الخطورة، بحيث  –نظريًا ي ى الأقت  –القانون الإيراني 

 .32ت  ا آثاره ب  اا سبب فرضه
ير الاحترازية في حد  يُستخ ص من ذلك أن أ جه الاختلاف بين القانونين لا تمس  جود التداب

ذاتها،  إنما تتع ق بدرجة التنظي  التشريعي،  حد د الس طة التقديرية ل قاضي،  مستوى 
 .الضمانا  المقررة،  هو ما ينعكس مباشرة ي ى فعالية هذه التدابير  يدالتها في التطبيق

 النتائج
الجنائية في بت من القانون أسفر  الدراسة المقارنة لموقا التدابير الاحترازية في السياسة 

العراقي  القانون الإيراني ين جم ة من النتائج الع مية المهمة، التي تكشف ين تطور م حوظ 
في النظرة التشريعية إلى مفهوم الخطورة الإجرامية،  تحوا  اضح في  ميفة القانون الجنائي من 

تهدف إلى حماية المجتما ي ى  التربي  الحصر  ي ى العقوبة إلى ايتماد أد ا   قائية مكمّ ة
فقد أمهر  الدراسة أن بلا النظامين القانونيين ل  يعودا ينظران إلى الجريمة  .المدى البعيد

بايتبارها فعلًا ماضيًا فحسب،  إنما بوصفها مؤشرًا ي ى احتماا س وك إجرامي مستقب ي، الأمر 
 .الجنائية الحديثةالذ  برر إدماج التدابير الاحترازية ضمن منظومة السياسة 

 تبيّن أن القانونين العراقي  الإيراني يشتربان في الأساس الف سفي الذ  تقوم ي يه التدابير 
الاحترازية،  المتمثت في فكرة الدفاع الاجتمايي  الوقاية من الجريمة، إلا أن هذا الاشتراك لا 

فقد بشفت الدراسة أن التدابير  .يعني تطابقًا باملًا في التصور التشريعي أ  في آليا  التطبيق
الاحترازية في بلا النظامين تُعدّ  سي ة مستق ة نسبيًا ين العقوبة،  إن بانت في الواقا العم ي 
كثيرًا ما ترتبط بها ارتباطًا  ثيقًا، سواء من حيث صد رها في ذا  الحك  أ  من حيث آثارها 

 .الممتدة ي ى المرب  القانوني ل محكوم ي يه
  النتائج أن المشرّع العراقي، رغ  إقراره لمجموية من التدابير الاحترازية، ل  ينجح في كما أمهر 

بناء تنظي  تشريعي متكامت   اضح المعال  لهذا النظام، إذ تتس  النصوص ذا  الص ة بالتشتت 
 الغموض،  تخت ط في بعض المواضا مفاهي  التدبير الاحتراز  بالعقوبة التكمي ية أ  

 يترتب ي ى ذلك ضعف في التميي  النظر   العم ي بين  .  ذا  الطابا الإدار  بالإجراءا
الوميفة الوقائية ل تدبير  الوميفة ال جرية ل عقوبة، بما ينعكس س بًا ي ى  حدة التطبيق القضائي 

 . استقراره
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 تدابير في المقابت، أمهر  الدراسة أن القانون الإيراني يميت إلى تنظي  أكثر تفصيلًا نسبيًا ل
الاحترازية، لا سيما في إطار قانون العقوبا  الإسلامي، حيث يسعى المشرّع إلى ربط فرض 

غير أن هذا التنظي ،  .التدبير بفكرة الخطورة الإجرامية  إلى الاستعانة بالتقارير الفنية في تقديرها
بين الطابا العقابي ي ى الرغ  من تقدمه النسبي، لا يخ و من إشكالا ، أبرزها استمرار التداخت 

 الطابا الوقائي لبعض التدابير، مما يثير تساؤلا  حوا مدى  ضوح الحد د الفاص ة بين 
 .العقوبة  التدبير في التطبيق العم ي

 من النتائج المهمة التي خ صت إليها الدراسة أن نطاق الس طة التقديرية ل قاضي يشكت أحد 
العراق، يتمتا القاضي الجنائي بس طة تقديرية  اسعة  ففي .أبرز مواطن الاختلاف بين النظامين

في فرض التدابير الاحترازية  تحديد نويها  مدتها،  ذلك في مت غياب معايير تشريعية دقيقة 
 قد يؤد  هذا الاتساع في الس طة التقديرية إلى تفا   الأحكام القضائية في  .تضبط هذا التقدير

أما في إيران، فتبد  س طة القاضي أكثر  .ا اة أمام القانون حالا  متشابهة، بما يمس مبدأ المس
تقييدًا نسبيًا بالنصوص القانونية  بالتقارير الفنية، الأمر الذ  يعكس توجّهًا تشريعيًا نحو تق يص 

 .هامش الاجتهاد القضائي لصالح معايير أقرب إلى الموضوعية
القانونية المقررة للأشخاص الخاضعين  كما أمهر  الدراسة تفا تًا  اضحًا في مستوى الضمانا 

فقد تبين أن القانون العراقي لا يوفر في جميا الحالا  ضمانا  بافية  .ل تدابير الاحترازية
لمراجعة التدبير أ  إنهائه يند ز اا الخطورة الإجرامية، بما أن آليا  الطعن في هذه التدابير 

ى الحرية الشخصية أ  ي ى النشاط المهني تظت محد دة، مما قد يؤد  إلى استمرار آثارها ي 
في حين أن القانون الإيراني، من الناحية النظرية ي ى الأقت، يولي  .ل فرد لفترا  غير محددة

اهتمامًا أكبر بمسألة المراجعة الد رية ل تدابير  ربط استمرارها بوجود مبررا   اقعية،  إن مت 
 .التطبيق العم ي لهذه الضمانا  محت نقاش

ن خلاا التقيي  العام لموقا التدابير الاحترازية في السياسة الجنائية في الب دين، يتضح أن هذه  م
التدابير تشكت ينصرًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء ينه في مواجهة الجريمة، خاصة الجرائ  التي 

 ضوح غير أن فعاليتها تظت رهينة بمدى  .ترتبط بخطورة إجرامية مرتفعة أ  باحتماا العود
تنظيمها التشريعي،  دقة المعايير المعتمدة في فرضها،  توافر الضمانا  الكفي ة بمنا التعسف 

فالتدبير الاحتراز ، إذا ل  يُحاط بقيود  ضمانا  صارمة، قد يتحوا من  سي ة  .في استخدامها
 . قائية إلى أداة تمس الحقوق  الحريا  الأساسية

ى ضر رة إيادة النظر في الإطار التشريعي ل تدابير  في ضوء ما تقدم، خ صت الدراسة إل
الاحترازية في القانون العراقي، من خلاا توحيد النصوص المتع قة بها،  تحديد مفهومها بدقة، 
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 التميي  الصريح بينها  بين العقوبا   التدابير الإدارية، ما  ضا معايير  اضحة لتقدير 
ع ي  الضمانا  الإجرائية،  لا سيما ما يتع ق بحق بما توصي الدراسة بت .الخطورة الإجرامية

المراجعة الد رية  الطعن القضائي، بما يحقق التوازن بين متط با  الأمن  حماية الحقوق 
 .الفردية

كما تقترح الدراسة ي ى المشرّع الإيراني الاستمرار في تطوير تنظي  التدابير الاحترازية، ما 
تداخت بين الطابا العقابي  الطابا الوقائي،  تع ي  التطبيق العم ي العمت ي ى إزالة ما تبقى من 

 في  .ل ضمانا  القانونية المنصوص ي يها، بما ينسج  ما المبادئ العامة ل عدالة الجنائية
المجمت، تؤبد الدراسة أن بناء سياسة جنائية فعالة في مجاا التدابير الاحترازية لا يتحقق 

ونية،  إنما يتط ب رؤية تشريعية متكام ة ترايي البعد الوقائي،  تحترم بالاكتفاء بالنصوص القان
 .في الوقت ذاته الحقوق  الحريا  الأساسية للأفراد
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